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رســالة مؤرخــة ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم من سانت كيتس ونيفيس عملا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 البعثة الدائمة لسانت كيتس ونيفيس لدى الأمم المتحدة 
تتقـدم البعثـة الدائمـة لسـانت كيتـس ونيفيـس لـدى الأمـم المتحـدة بتحياـــا إلى لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـس الأمـن، ويشـرفها أن تحيـل رفقـه تقريـر اتحـاد ســـانت كيتــس 
ونيفيـس بموجـــب قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المطلــوب تقديمــه إلى لجنــة مكافحــة 

الإرهاب. 
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 ضميمة 
تقرير اتحاد ســانت كيتـس ونيفيـس المطلـوب تقديمـه إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

 بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 
يثـني اتحـاد سـانت كيتـس ونيفيـس علـى الأمـم المتحـــدة لدورهــا الطليعــي في الجــهود 
المبذولة من أجل مواجهـة التـهديد العـالمي للسـلم والأمـن الدوليـين. وترحـب حكومـة سـانت 
كيتس ونيفيس باعتماد قــرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـذي يـهدف الـس مـن ورائـه 
إلى تعزيـز الجـهود الوطنيـة وتقويـة النظـام القـانوني الــدولي في إطــار تنســيقه للمجاــة العالميــة 

للإرهاب. 
وفي سياق التزام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالمبادرات المحمودة التي اتخذها التحـالف 
الدولي لمكافحة الإرهاب، شرع في عملية ترمي إلى وضع التدابير الأساسية الـتي تشـكل جـزءا 
مـن خطـة العمـل الوطنيـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب وتنفيـذ عناصرهـا. وبـالرغم مـن محدوديـــة 
ـــس  المـوارد الـتي تضـع تحديـات مسـتمرة أمـام قدرتنـا كدولـة صغـيرة، يسـهم اتحـاد سـانت كيت
ونيفيس أيضا في الجهود المبذولة على الصعيــد الإقليمـي بوصفـه جـزءا مـن الجماعـة الكاريبيـة، 

كما أنه عاقد العزم على الوفاء بالتزاماته باعتباره أحد أفراد اتمع الدولي. 
وبغيــة التصــدي للقضايــا ذات الصلــة بجــدول الأعمــال الــدولي لمكافحــة الإرهــــاب 
والحصول على النصح والمشورة في جميع الجوانب المتعلقـة بالإرهـاب، قـررت الحكومـة إنشـاء 
فرقـة العمـل الوطنيـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب. ويـــرأس هــذه اللجنــة ذات القــاعدة العريضــة 
المدعي العام ووزير العدل والشؤون القانونية، وتضـم تحـت لوائـها كافـة القطاعـات أصحـاب 
المصلحـة، وتنـاط ـا مهمـة وضـع أولويـات في مجـال تنفيـذ التدابـير الـتي تمثـل جـزءا مـــن حملــة 
ـــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١).  مكافحـة الإرهـاب، ومـن جملتـها، المـهام الناشـئة ع
وستعمل هذه اللجنة كجهاز رصد داخل الاتحاد، كما أنيطت ا مهمــة تنسـيق اسـتراتيجيات 

مكافحة الإرهاب. 
ويــهتدي الشــكل المتبــع في إعــداد هــــذا التقريـــر بالتوصيـــات المقترحـــة مـــن أمانـــة 

الكومنولث. 
 
 

 
 

أودعت مرفقات التقرير بملف لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها.  *
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يقرر مجلس الأمن أن على جميع الدول:  - ١
منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية  (أ)

سنت حكومة سانت كيتس ونيفيس في الآونة الأخيرة عددا من التشريعات القانونيـة 
في هذا اال ومنعها. 

قانون مكافحة الإرهاب  �١�
يستحدث الجزء الثالث في قانون مكافحة الإرهاب الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهـاب. 
ويستحدث الجــزء الرابـع مـن القـانون الجرائـم المتعلقـة بالأعمـال الإرهابيـة. وقـد أجريـت لهـذا 

القانون قراءة أولى في الجمعية الوطنية، ومرفق بالتقرير نسخة منه. 
لجنة الخدمات المالية  �٢�

أنشئت لجنة للخدمـات الماليـة بموجـب القـانون رقـم ١٧ لعـام ٢٠٠٠ المتعلـق بإنشـاء 
لجنـة الخدمـات الماليـة. وهـي تعتـبر الهيئـة التنظيميـة العليـا في الاتحـــاد في مجــال مكافحــة غســل 

الأموال. وقد أنيطت اللجنة بمهمة إنفاذ لائحة مكافحة غسل الأموال. 
لائحة مكافحة غسل الأموال  �٣�

تحــدد لائحــة مكافحــة غســل الأمــوال رقــم ١٥ لعــام ٢٠٠١، إجــــراءات تعريفيـــة 
ـــة  للأعمــال التجاريــة المنظمــة، لاتباعــها عنــد إنشــاء الأعمــال التجاريــة الجديــدة، أو مواصل
الصـلات القائمـة في مجـال الأعمـــال التجاريــة. ويحظــر البنــد ٣ (٧) مــن اللائحــة تشــغيل أو 
الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حاملة لأسماء مسـتعارة. وتنطبـق اللائحـة أيضـا علـى 

الحسابات الموجودة بالفعل وعلى الصلات التجارية القائمة [البند ٣ (٣)] 
وتفرض اللائحة كمتطلب يتعين الالتزام به مـن قبـل الأعمـال التجاريـة المنظمـة إيـلاء 
اهتمــام خــاص للعمليــات الكبــيرة المعقــدة وغــير العاديــة، ســواء كــانت مســتكملة أو غــــير 
مستكملة، وللأنماط غير العادية للمعاملات، وللمعاملات غير الكبيرة التي تحمـل طابعـا دوريـا 
وإن كانت تقتصر مع ذلك إلى أي غرض ظاهر اقتصادي أو مشروع. وعندمـا تحـوم شـكوك 
معقولة حول معاملة معينة من أا قد تشكل أو تتصل بعمليـة لغسـل الأمـوال، تلـتزم الأعمـال 
التجاريــة المنظمــة بالقيــام علــى الفــــور بـــالإبلاغ عـــن المعاملـــة المشـــكوك فيـــها إلى وحـــدة 

الاستخبارات المالية (البند ١٥ من اللائحة). 
ويفرض البند ١٩ من اللائحة جزاءات على عدم الامتثال لشـروط اللائحـة تتمثـل في 

غرامة لا تتجاوز ٥٠ ألف دولار. 
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وتجتمع لجنة الخدمات الماليـة شـهريا، وتنظـر في المسـائل المعروضـة عليـها مـن منظمـي 
القواعـد. ويجـوز للجنـة حسـب تقديرهـا، أن ترفـع بعـض المسـائل المثـيرة للشـواغل إلى وحـــدة 

الاستخبارات المالية للتحقيق فيها. 
وتقيم أمانة اللجنة صـلات تفاعليـة مـع وحـدة الاسـتخبارات الماليـة ومجتمـع الأعمـال 

المالية من أجل إطلاعهما أو تزويدهما بالمعلومات المتصلة ذا القطاع. 
ويسدي البرنامج الكاريبي لمكافحة غسل الأمـوال مسـاعدة إلى الاتحـاد لعقـد مجموعـة 
من الحلقات الدراسية التي تستهدف زيادة إلمام الموظفين العاملين في الأعمال التجاريــة المنظمـة 

في الاتحاد بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال والإجراءات التي تستهدف مكافحة أنشطته. 
وتجــري إدارات الخدمــات الماليــة في الاتحــاد سلســلة مــن الزيــارات إلى العديــد مـــن 
الأعمال التجارية المنظمة لزيادة إلمام العاملين فيها بدورهم في مجال مكافحة الجريمة. وتضطلـع 
إدارة الخدمات المالية أيضـا بعمليـات تفتيـش في الموقـع وخـارج الموقـع تشـمل مختلـف مقدمـي 
الخدمات للتأكد من: (أ) أم مطلعـون علـى كـم كـاف مـن تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال؛ 
(ب) وأم يطبقون عمليا هذا التدابير؛ (ج) وأن بعضـا مـن كبـار المسـؤولين بينـهم يتحملـون 
مسـؤولية الـبرامج المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال؛ (د) وأـم طـوروا النظـم الملائمـــة المتعلقــة 

بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن الأنشطة المثيرة للريبة. 
ومــن المنتظــر أن ينتــهى مــن مراجعــة حســــابات جميـــع مقدمـــي الخدمـــات بحلـــول 

٣ أيار/مايو. 
  

الأسهم الصادرة لحامليها 
أنشـأ قـانون الشـركات (المعـدل) رقـم ١٤ لعـام ٢٠٠١، ومرســـوم نيفيــس (المعــدل) 
ـــس ونيفيــس علــى التــوالي، آليــات  للشـركات التجاريـة رقـم ٣ لعـام ٢٠٠١، في سـانت كيت
لتسـجيل الشـهادات الصـادرة لحامليـها. وبموجـب ذلـك، يجـري تسـجيل الشـهادات الصـــادرة 
لحامليها وإيداع نسخ منها لدى الاتحاد. ويعاقب على عدم الامتثال لهذه الأحكام بالغرامـة أو 

السجن. 
وسـيتولى منظمـو القواعـد في تفتيشـام الـتي يجروـا في المواقـع وخـارج المواقـع رصــد 
الجـهود الـتي تبـذل مـن أجـل الحصـــول علــى معلومــات عــن المــلاك أصحــاب حــق الانتفــاع 
بالأسهم. وفي الوقت الحاضر، يقوم مسـجلو الشـركات بشـطب أسمـاء الشـركات الـتي لم تجـر 

الاستكمالات اللازمة في هذا الشأن، من سجلات الشركات. 
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وينص التعديل (رقم ٣ لعام ٢٠٠١) لمرسوم الشـركات التجاريـة في نيفيـس علـى أن 
يحتفظ مقدموا الخدمات (أو المؤسسات المالية التي يوافق عليها وزير المالية) بالأسـهم الصـادرة 
لحامليها وألا يجري توزيعها. وينص التعديل أيضا على معلومات تتعلق بضـرورة قيـام مقدمـي 

الخدمات بالاحتفاظ بصكوك حقوق الانتفاع لجميع الأسهم الصادر لحامليها. 
ونحن نبذل من جانبنا جهودا فعلية من أجل مسـاعدة مقدمـي الخدمـات في محـاولام 
للتعرف على مـلاك حقـوق الانتفـاع للأسـهم الصـادرة لحامليـها. وسنسـتمر في بـذل جـهودنا 
انطلاقا من اهتمامنا المتزايد بتوفير مثل هذه المعلومات أكثر من اهتمامنا بفرض عقوبات علـى 

عدم توافرها. 
  

العمليات المصرفية الخارجية 
عدل مرسوم نيفيس للعمليات المصرفية الخارجية حتى يمنح المصرف المركـزي لشـرقي 
الكاريبي واجبات إشرافية وتنظيمية تتعلق بقطاع العمليات المصرفية الخارجية في نيفيـس. وقـد 
ــه  أخضـع المصـرف الخـارجي الوحيـد في نيفيـس للتفتيـش للتـأكد مـن سـلامة وحصافـة إجراءات

وضمان امتثاله لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. 
تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة،  (ب)
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تسـتخدم في أعمــال 

إرهابية، أو في حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية. 
ـــالث مــن قــانون مكافحــة الإرهــاب توفــير وجمــع الأمــوال للأنشــطة  يجـرم الجـزء الث

الإرهابية.  
ويجرم قانون عائدات الجريمة لعام ٢٠٠٠، غسل الأموال المتأتية من الجرائـم الخطـيرة، 
وينص في المادة ٤ (١) علـى المعاقبـة بـالحبس علـى جرائـم غسـل الأمـوال بالإضافـة إلى فـرض 

غرامات مالية. 
وينص هذا القـانون علـى تجميـد ومصـادرة والتحفـظ علـى عـائدات الجريمـة؛ ويـدرج 
جرائم وإجراءات جديدة لغرض إحباط غسل الأموال ومنـع حدوثـه، ومـن أجـل المسـاعدة في 
إنفاذ الأوامر المتعلقة بتجميد ومصادرة والتحفظ على الأمـوال فيمـا وراء البحـار؛ كمـا ينـص 

على تبادل المعلومات والتعاون مع البلدان الأخرى. 
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ويجـرم القـانون أيضـا القيـام عمـدا بتوفـير الأمـــوال أو جمعــها، بــأي وســيلة، بصــورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة، لكـي تسـتخدم في أعمـــال إرهابيــة، أو في حالــة معرفــة أــا ســوف 

تستخدم في أعمال إرهابية. 
القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة  (ج)
لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية، أو يحـاولون ارتكاـا، أو يشـاركون في 
ارتكاا أو يسهلون ارتكاا؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكـم فيـها بصـورة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص؛ أو لأشـخاص وكيانـات تعمــل 
لحســاب هــؤلاء الأشــخاص والكيانــات، أو بتوجيــه منــهم، بمــا في ذلـــك 
الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات الـــتي يمتلكــها هــؤلاء الإرهــابيون ومــن 
يرتبط م من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات. 

ينص الجزء الخـامس مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب علـى تجميـد ممتلكـات الإرهـابيين. 
ويتناول الجزء الخامس من القانون أيضا ما يلي: 

أوامر الحجز،  �١�
أوامر المصادرة،  �٢�

التحفظ والاستيلاء على أموال الإرهابيين وما إلى ذلك،  �٣�
أوامر التجميد،  �٤�

الممتلكات المحددة كممتلكات تابعة للإرهابيين.  �٥�
تحظـر علـى رعايـا هـــذه الــدول أو علــى أي أشــخاص أو كيانــات داخــل  (د)
أراضيها إتاحة أي أموال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات 
ماليــة أو غيرهــا، بصــورة مباشــرة أو غــــير مباشـــرة، للأشـــخاص الذيـــن 
يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحـاولون ارتكاـا أو يسـهلون أو يشـاركون في 
ارتكاا، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير 
مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـــخاص والكيانــات الــتي تعمــل باســم 

هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم. 
ــــة في إصـــدار  يســتعان بقــانون عــائدات الجريمــة وقــانون وحــدة الاســتخبارات المالي
توجيــهات إلى المؤسســات الماليــة تشــمل تحديــد أشــخاص أو مجموعــات أو كيانــات معينــــة 

لأغراض منعها من أي معاملات تتعلق بتحريك الأموال. 
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ويقرر مجلس الأمن أن على جميع الدول أن:  - ٢
تمتنـع عـن تقـديم أي شـكل مـن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمـــني، إلى  (أ)
ـــة، ويشــمل ذلــك  الكيانـات أو الأشـخاص الضـالعين في الأعمـال الإرهابي
وضــع حــد لعمليــات تجنيــد أعضــاء الجماعــات الإرهابيــة ومنــــع تزويـــد 

الإرهابيين بالسلاح.  
ينظـم القـانون رقـم ٢٣ لعـــام ١٩٦٧ المتعلــق بالأســلحة الناريــة، ويراقــب اســتخدام 

الأسلحة النارية والذخائر في اتحاد سانت كريستوفر ونيفيس. 
ووفقا لهذا القانون يعرف السلاح الناري بأنه �أي سلاح فتاك مزود بماسورة يمكـن 
أن يطلــق منهـــا عيـــار نـــاري أو رصاصــــة أو مقــــــذوف آخـر، أو أي سـلاح مقّيـد، أو، 
مـا لم يفـرض السـياق خـلاف ذلـك، أي سـلاح محظـور يكـون متضمنـا لأجـزاء مـن ســـلاح 
مصمم أو مهيأ لطمس الضوضاء أو الوهج الذي يحدثه إطلاق العيار النـاري، باسـتثناء أي 
بندقية هوائية أو أي مسدس من النوع الذي يقرره وزير الشؤون الداخلية وبالعيـار الـذي 

يحدده�. 
ـــلاك ســلاح نــاري التقــدم كتابــة إلى رئيــس  ويتعـين علـى أي شـخص يرغـب في امت
الشرطة للحصول على إذن بذلك. ويخضع الشخص لتحريات وافية للتعرف على خلفيتـه مـن 

أجل تحديد مدى ملائمة الترخيص له بحيازة سلاح ناري. 
وبموجب القانون، يكون �الشخص المقّيد� غير قادر على حيازة سلاح مرخص. 

ويعرف الشخص المقيد بأنه: 
معتاد الإجرام،  (أ)

الـذي يكـون قـد أعلـن مـن قبـل إحـدى المحـاكم، في غضـون خمـس ســـنوات،  (ب)
تسبق مباشرة طلب الحصول على الترخيص بأنه: 

شخصا مقيدا عملا بالمادة ٣ من القانون؛  �١�
أدين في جريمة تتضمن ارتكـاب العنـف وحكـم عليـه بعقوبـة السـجن، سـواء  �٢�

كانت شاملة أو غير شاملة للأشغال الشاقة لمدة ثلاثة أشهر. 
وتنص المادة ٣ على النحـو التـالي: يجـوز للمحكمـة الـتي يـدان أمامـها شـخص بجـرم 
ارتكب بموجب هذا القانون، بخـلاف الجـرم الخـاضع للمـادة ٤١، أو بموجـب أي قـانون نـافذ 
قبل تطبيق القانون الحالي، يتعلق باسـتيراد أو تصديـر أو امتـلاك أو اسـتعمال أي سـلاح نـاري 
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أو ذخـائر في سـانت كريســـتوفر ونيفيــس، أن تعلــن أن هــذا الشــخص مقيــد لأغــراض هــذا 
القانون. 

المادة ٤١ (٢) - يجرم عدم قيام مستعمل السلاح الناري المرخص، الذي يفقد هـذا السـلاح 
أو يسرق منه، بالإبلاغ عن السرقة أو الفقدان خلال ٤٨ ساعة من حصول ذلك. 

ووفقا للقانون، يلتزم جميع الأشخاص المرخـص لهـم بحيـازة الأسـلحة الناريـة بتسـجيل 
أسمـاءهم، لـدى الشـرطة. وتتضمـن المعلومـات المســـجلة نــوع قطعــة الســلاح ورقــم طرازهــا 
ورقمها المسلسل وعيارهـا وأي علامـات أخـرى يضعـها المُصنـع عليـها، ويمكـن أن تسـاعد في 
الاستدلال على السلاح النـــاري. ويصدر الـترخيص لمـدد تمتـد مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير إلى 
٣١ كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. وعندما يحل موعد تجديـد ترخيـص حيـازة السـلاح 

الناري يتعين أن يحضره حائزه لأغراض التفتيش قبل إعادة تجديد الترخيص. 
ولا يجوز لأي شخص اسـتيراد سـلاح نـاري إلى الاتحـاد قبـل الحصـول علـى ترخيـص 
اسـتعمال السـلاح النـاري. وعلـى أسـاس هـذا الـــترخيص يصــدر ترخيــص اســتيراد الســلاح. 
ولا بد أن يقدم ترخيص الاستيراد إلى المورد في بلـد التصديـر. وعنـد وصـول السـلاح النـاري 
إلى سانت كيتس ونيفيـس لا بـد مـن الإعـلان عنـه لـدى الجمـارك وأن يقـدم المسـتورد الأدلـة 

الثبوتية على الترخيص له باستيراد السلاح الناري. 
وبعد سداد الرسوم المقررة علـى السـلاح النـاري يجـري تسـليمه إلى الشـرطة. ويتعـين 
على مقدم طلب الاستيراد عندئذ التوجـه إلى قسـم الشـرطة الـذي يسـدد فيـه رسـم الـترخيص 
المحـدد، حيـث يجـري تســجيل الســلاح النــاري بشــكل ســليم قبــل تســليمه إلى المرخــص لــه 

بالحيازة. 
ويلـتزم أي مسـافر يحـل علـى سـانت كريسسـتوفر ونيفيـس باتبـاع نفـــس الإجــراءات 

حيث يعلن في الجمارك ما إذا كان يحوز سلاحا ناريا أو ذخيرة من عدمه. 
وإذا تم الكشــف عــن ســلاح نــاري أو ذخــيرة، ولم يكــن حــائزه حــاملا لـــترخيص 
بالاستيراد، يتم التحفظ على السلاح في السـفينة أو الطـائرة الـتي وصـل عليـها الشـخص لحـين 

مغادرا إقليم سانت كريستوفر ونيفيس أو تسليمها إلى موظف الجمارك في حرز مختوم. 
ـــتيراد أو تصديــر أو  وتجـرم المـادة ٤ مـن قـانون الأسـلحة الناريـة قيـام أي شـخص باس
المساعدة في تمرير أي سلاح ناري ما لم يتم ذلك وفقا للشروط الـتي تـرد في ترخيـص اسـتيراد 
أو تصديـر الأسـلحة الناريـة أو ترخيـص المـرور العـابر للأسـلحة الناريـة وفـــق مــا تكــون عليــه 

الحالة. 
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وتمنح تراخيص الاستيراد والتصدير من قبل رئيس الشرطة. أما ترخيص المـرور العـابر 
للأسلحة فتمنح من قبل المراقب العام للجمارك. 

ـــاري نقــل الســلاح النــاري أو الذخــيرة إلى أي  ولا يجـوز لحـائز ترخيـص السـلاح الن
شـخص آخـر. وتخضـع الجرائـم الـتي ترتكـب وفقـا لهـذا القـانون للإدانـة إمـــا بــدون إجــراءات 

قضائية أو عن طريق الملاحقة القضائية. 
اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة، ويشـــمل ذلــك  (ب)

الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات 
أنشئ في إطار الاتحـاد مركـز للاسـتخبارات المشـتركة يضـم أفـرادا مـن قـوة الشـرطة، 
وقـوات الدفـاع، وموظفـي الجمـارك. ويعمـل هـذا المكتـب علـى مـدار السـاعة. ويقيـم الفـــرع 
الخـاص التـابع لهـذه القـوة صـلات مسـتمرة مـع الفـروع الخاصـــة لقــوات الشــرطة في الأقــاليم 
ويتشاطر معها الاستخبارات على أساس دوري. وتطلع قوة الشرطة أيضا بصورة يوميـة علـى 
ـــة للشــرطة الجنائيــة (الانــتربول). ويمكــن لقــوات الشــرطة أن تتقاســم  رسـائل المنظمـة الدولي
الاستخبارات التي تكون بحوزا في مرحلة التحقيقـات مـع قـوات شـرطة أخـرى، أو أن تقـوم 

بذلك عن طريق الرابطة الكاريبية لمفوضي الشرطة. 
وعلى نحو ما أشير إليه من قبل، يجـري مفـوض الشـرطة صـلات يوميـة مـع نظرائـه في 
سـائر أنحـاء المنطقـة وينـاقش معـهم يوميـا الموضوعـات محـل الاهتمـام المشـترك. ومـن المقــرر أن 
يحظر رئيس الفرع الخاص لقوات الشرطة المحلية اجتماعا لرؤساء الفروع الخاصة الأخـرى مـن 

جميع أنحاء المنطقة يعقد في برمودا في حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
ومن خلال الرابطة الكاريبية لمفوضي الشرطة، والانـتربول، وضعـت آليـات يمكـن أن 
تسهل تقاسم المعلومات بشكل رسمي أو غير رسمـي. وثمـة تعـاون قـائم مـع مسـؤولي الجمـارك 
وقوات الدفاع في إطار مركز الاستخبارات المشتركة، كما أن ضباط الشرطة يشكلون جـزءا 

من وحدة الاستخبارات المالية. وتقيم الشرطة أيضا صلات مع هيئة المطارات والموانئ. 
ومن المنتظر استخدام كلاب الشم في الكشف عن المخدرات والمتفجـرات. وسـيطبق 
ـــة القائمــة بــين الإدارتــين.  هـذا الإجـراء علـى موانـئ الدخـول وهـو مـا يفسـر الجـهود التعاوني
ـــتزام وطــني بتوفــيره مــن جــانب  وسـيلتمس تدريـب في هـذا اـال مـن البريطـانيين في إطـار ال

الحكومة. 
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عـدم توفـير المـــلاذ الآمــن لمــن يمولــون الأعمــال الإرهابيــة أو يدبروــا أو  (ج)
يدعموا أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين 

تجــيز المــادة ٨ (١) مــن قــانون الهجــرة لعــــام ٢٠٠٢ لرئيـــس إدارة الهجـــرة إعـــلان 
الأشـخاص غـير المرغوبـين بوصفـهم مـهاجرين محظوريـن، ومنـهم ارمـــون والإرهــابيون وأي 

أشخاص يرتبطون بالمنظمات الإرهابية، وأن يحرم دخولهم إلى الاتحاد.  
وتتولى إدارات الشرطة والهجرة المحلية تحديد هؤلاء الأشخاص بمساعدة من منظمـات 

الشرطة الإقليمية والدولية والحكومات. 
وتطبـق جميـع موانـئ الدخـول في الاتحـاد نظامـا محوسـبا لمراقبـة وإدارة شـؤون الهجـــرة 
يجري في إطاره تحديد الأشخاص غير المرغوبين المدرجين على قائمـة للمراقبـة تحتفـظ ـا إدارة 
الشرطة والهجرة. ويتـم التعـرف علـى هـؤلاء الأشـخاص بصـورة آليـة ويخـول لموظفـي الهجـرة 

سلطة احتجازهم. 
ويتوافر التدريب المستمر لموظفي شؤون الهجرة. وركزت حلقة العمـل التدريبيـة الـتي 

عقدت مؤخرا على موضوع التعرف على الوثائق المزورة. 
ـــات وثيقــة مــع إدارات الهجــرة في الأقــاليم. ويتــم بســرعة  وتقيـم إدارة الهجـرة علاق
وباستمرار تبادل المعلومات فيما بينها بخصوص الوثـائق المـزورة والأشـخاص الممنوعـين الذيـن 

يحاولون التنقل في أنحاء الإقليم. 
وتقـوم وحـدة الاسـتخبارات الماليـة بالتعـاون عـن قـــرب مــع وحــدات الاســتخبارات 
الأجنبية ومع سلطات إنفاذ القانون في مجال تبادل المعلومـات الـتي يمكـن أن تقـود إلى التعـرف 

على ارمين �المحتملين�. 
 

منــع مــن يمولــون أو يدبــــرون أو ييســـرون أو يرتكبـــون الأعمـــال الإرهابيـــة مـــن  (د)
ـــها في تنفيـــذ تلـــك المـــآرب ضـــد دول أخـــرى أو ضـــد مواطـــني  اســتخدام أراضي

تلك الدول 
تنص إجراءات قانون عـائدات الجريمـة رقـم ١٦ لعـام ٢٠٠٠، وقـانون الاسـتخبارات 
المالية رقم ١٥ لعام ٢٠٠٠ علـى تقييـد الأصـول الماليـة المملوكـة لشـخص مـدان أو متـهم، أو 
على وشك أن توجه إليه مة اقتراف جريمة خطـيرة، محليـا أو في إطـار ولايـة قضائيـة أجنبيـة. 

ويشمل هذا الإجراء الممتلكات المشبوهة لشخص آخر غير الشخص المشار إليه أعلاه. 



1202-67111

S/2002/1151

ويجري في سياق التعـاون مـع وحـدة الاسـتخبارات الماليـة ومـع مديـر المنظمـة الدوليـة 
للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) التصـدي لهـذه المسـألة. كمـا يجـري تبـادل المعلومـات بشـــأن أي 

مسألة من المسائل التي قد تترتب عليها آثار أمنية. 
 

كفالـــة تقـــديم أي شـــخص يشـــارك في تمويـــل أعمـــال إرهابيـــة أو في تدبيرهـــــا أو  (هـ)
الإعداد لها أو ارتكاا أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في 
القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكــس العقوبــات 
على النحـــو الواجــب جســامة تلــك الأعمــال الإرهابيــة، وذلــك بالإضافــة إلى أي 

تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد. 
ينـص قـانون مكافحـة الإرهـاب (انظـر المرفقـات) علـى أحكـام تعـالج هـذه الشــواغل، 

وهو ما يدعم القواعد القائمة. 
وتنص المادة ١٠ من قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٠ على تجريم أي عمـل يقـوم 
بـه، عـن علـم، أي شـخص مـن أجـل الـترتيب لعقـد اجتمـاع يـهدف إلى دعـم أنشـطة جماعـــة 
إرهابية أو إدارة ذلك الاجتمـاع أو المسـاعدة علـى الـترتيب لـه أو إدارتـه. وتتمثـل العقوبـة في 
حالة الإدانة في السجن لمدة عشر سنوات، وفي حالة الإدانة دون إجراءات قضائيـة في السـجن 

لمدة ستة أشهر أو في غرامة مالية أو في السجن والغرامة معا. 
ووفقا للمادة ١٢ من قانون مكافحـة الإرهـاب يعـد الشـخص مرتكبـا لجريمـة إذا قـام 
بدعوة شخص آخر، على نحو مباشر أو غير مباشـر، إلى توفـير ممتلكـات أو أمـوال للإرهـاب، 
أو عرض تزويد الإرهابي بوثائق سفر مزيفة أو مـزورة وزوده بتلـك الوثـائق. وتكـون العقوبـة 
المطبقة على هذا الشخص في حالة إدانته هي السجن لمدة أربع عشرة سنة أو الغرامــة الماليـة أو 
كليهما. وتكون هـذه العقوبـة في حالـة الإدانـة دون إجـراءات قضائيـة هـي السـجن لمـدة سـتة 

أشهر أو الغرامة المالية أو كليهما. 
ووفقـا للمـــادة ٢٢ يعــاقب بالســجن لمــدة عشــر ســنوات أي شــخص تثبــت إدانتــه 

بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية أو في المساهمة فيها أو في تيسيرها. 
ووفقا للمادة ٢٤ يعاقب بالسجن مدى الحياة أي شخص تثبـت إدانتـه بتوجيـه أوامـر 

إلى أي شخص آخر لتنفيذ نشاط إرهابي أو بالقيام، عن علم، بإيواء إرهابي أو بإخفائه. 
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تزويد كل منها الأخرى بــأقصى قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات أو  (و)
الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بتمويــل أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة، ويشــمل ذلــك 
المســـاعدة علـــى حصـــول كـــل منـــها علـــى مـــا لـــدى الأخـــرى مـــن أدلـــة لازمــــة 

للإجراءات القانونية. 
ـــام بوصفــه الســلطة المركزيــة المعنيــة  يكلـف القـانون رقـم ٧ لعـام ١٩٩٣ المدعـي الع

بأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. 
  

ـــط  منـــع تحركـــات الإرهـــابيين أو الجماعـــات الإرهابيـــة عـــن طريـــق فـــرض ضواب (ز)
فعالــة علــى الحــدود وعلــى إصــدار أوراق إثبــات الهويــة ووثـــائق الســـفر وباتخـــاذ 
ـــر وتزييـــف أوراق إثبـــات الهويـــة ووثـــائق الســـفر أو انتحـــال  تدابيرهــا لمنــع تزوي

شخصية حامليها. 
صاغت وزارة العدل والشؤون القانونية مشروع قانون الهجرة الذي أصبــح فيمـا بعـد 
القـانون رقـم ١٠. وبـدأ نفـاذ القـانون في ٤ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٢. وتعــالج المــادة ٢٩ (ز) مــن 
القانون المسائل المتصلة بتزوير وتزييف وثائق السفر أو أوراق إثبات الهويـة وانتحـال شـخصية 
حاملها. وتنص المادة ٣٠ مـن القـانون علـى العقوبـات المناسـبة. وبموجـب المـادة ٢٩ (ز) مـن 

قانون الهجرة رقم ١٠ لعام ٢٠٠٢ فإن: 
يعتبر الشخص مقترفا لجريمة إذا قام، عن علم، بـالدخول أو البقـاء في سـانت  (ز)
كريستوفر ونيفيس أو بمساعدة أي شخص آخر على الدخول أو البقـاء في سـانت كريسـتوفر 

ونيفيس، عن طريق تزوير جواز سفر أو رخصة أو غيرهما من الوثائق. 
ووفقـا للمـادة ٣٠ مـن قـانون الهجـرة يتعـرض هـــذا الشــخص، إذا ثبتــت إدانتــه دون 
إجـراءات قضائيـة، إلى عقوبـة بالســـجن لمــدة لا تزيــد عــن ١٢ شــهرا أو غرامــة ماليــة بمبلــغ 

١٠ ٠٠٠ دولار أو كليهما. 
ـــي الآن  وتعمـل الحكومـة علـى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمكافحـة تزويـر الوثـائق. وه
بصدد اقتنــاء وتركيـب آلات لقـراءة وثـائق السـفر في موانـئ الدخـول. وبإمكـان هـذه الآلات 

قراءة الوثائق إلكترونيا لكشف التزوير. 
وتنص المادة ١٠ من قانون جوازات السفر ووثائق السفر لعام ٢٠٠١ على أن: 

يعتبر الشخص مقترفا لجريمة إذا قام، أو حـاول اسـتصدار جـواز سـفر لنفسـه  (هـ)
أو لأي شخص آخر عن طريق انتحال شخصية غيره أو تقديم معلومات مغلوطة. 
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وإذا ثبتـت إدانـة هـذا الشـخص بموجـب هـــذا القــانون يعــاقب، في حالــة إدانتــه دون 
إجراءات قضائية بالسجن لسـنة واحـدة أو بغرامـة قدرهـا ٤٠٠ دولار. وإذا عجـز عـن الدفـع 

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. 
وبسبب الحاجة إلى إحلال قدر أكبر من الأمن، تبحـث الحكومـة بجديـة مسـألة تعزيـز 
قدراـا الحاليـة بإدخـال نظـام آلي لإصـدار جـوازات السـفر يسـتجيب لمعايـير منظمـــة الطــيران 
المدني الدولي. وسيكفل هذا النظام الإلكتروني الجديد وجود عملية على قدر أكبر مـن الأمـان 

والشفافية في إصدار جميع وثائق السفر ومنع احتمال تزويرها أو تزييفها. 
يدعو مجلس الأمن جميع الدول إلى:  - ٣

التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل ـا وبخاصـة مـا يتعلـق  (أ)
منها بأعمال أو تحركـات الإرهـابيين أو الشـبكات الإرهابيـة؛ وبوثـائق 
السـفر المـزورة أو المزيفـة؛ والاتجـار بالأسـلحة أو المتفجـرات أو المــواد 
الحساسـة؛ وباسـتخدام الجماعـات الإرهابيـة لتكنولوجيـا الاتصـــالات؛ 
وبالتهديد الذي يشـكله امتـلاك الجماعـات الإرهابيـة لأسـلحة الدمـار 

الشامل. 
تبادل المعلومات وفقا للقوانـين الدوليـة والمحليـة والتعـاون في الشـؤون  (ب)

الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية. 
فيمـا يختـص بمســـألة تبــادل المعلومــات، تمــت معالجتــها في مشــروع قــانون مكافحــة 
الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ (المـادة ١٠٣). وينـص مشـروع القـانون علـى تبـادل المعلومـات بشــأن 

الإرهاب مع الولايات القضائية الأجنبية. 
وبموجب المادة ١٠٣ من قانون مكافحة الإرهاب، 

يجوز لرئيس الشرطة، بناء على طلـب مـن سـلطة مختصـة تابعـة لدولـة أجنبيـة، إطـلاع 
هـذه السـلطة علـى المعلومـات الموجـودة في حوزتـه أو في حـوزة أي إدارة أو وكالـــة حكوميــة 

أخرى بخصوص أي من المسائل التالية: 
تصرفات أو تحركات اموعات الإرهابية أو الأشخاص المشـتبه في تورطـهم  (أ)

في أعمال إرهابية؛ 
استخدام وثائق سفر مزيفة أو مزورة من قبل أشخاص يشتبه في تورطـهم في  (ب)

أعمال إرهابية؛ 
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اتجار بالأسلحة أو بـالمواد الحساسـة مـن قبـل مجموعـات إرهابيـة أو أشـخاص  (ج)
يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية؛ 

استخدام تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل الإرهابيين.  (د)
وعلى الرغم من أحكام المادة الفرعية (١)، فإن الكشـف عـن المعلومـات علـى النحـو 
المشار إليه في هذه المادة الفرعية لا يجري إلا إذا لم يكن ذلك محظورا بموجب حكـم آخـر مـن 
أحكــام القــانون، وإذا رأى رئيــس الشــرطة أن ذلــك الكشــف لا يمــــس بـــالأمن الوطـــني أو 

بالسلامة العامة. 
ـــبروتوكولات الدوليــة  الانضمـام في أقـرب وقـت ممكـن إلى الاتفاقيـات وال (د)
ذات الصلة بالإرهاب ومن بينـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب 

المؤرخة ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩؛ 
وقعت سانت كيتس ونيفيس وصـادقت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقمـع تمويـل الإرهـاب  - ١

وصدقت عليها. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (١٩٧٧)  - ٢

تم إيـداع صـك الانضمـام [المـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١] لــدى الأمــين 
العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (٢٠٠٠)  - ٣
وقعت سانت كيتس ونيفيس هـذه الاتفاقيـة في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ في 

مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (١٩٨٨)  - ٤
ـــرين الثــاني/نوفمــبر  أودعـت سـانت كيتـس ونيفيـس صـك الانضمـام المـؤرخ ٢٩ تش

٢٠٠١، لدى الوديع وهو الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (١٩٩١)  - ٥

أودع صك الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي. 
الـبروتوكول المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـــآت  - ٦

الثابتة الموجودة على الجرف القاري (١٩٨٨) 
أودع صك الانضمام لدى الوديع. 
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اتخـاذ التدابـير المناسـبة طبقـا للأحكــام ذات الصلــة مــن القوانــين الوطنيــة  (و) 
والدوليـة، بمـا في ذلـك المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان، قبـل منـح مركـــز 
اللاجئ، بغية ضمان عدم قيـام طـالبي اللجـوء بتخطيـط أعمـال إرهابيـة أو 

تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا. 
كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمـال الإرهابيـة أو منظميـها أو مـن  (ز) 
يـيــسرها لمركـز اللاجئـين، وفقـا للقـانون الـدولي، وكفالـة عـدم الاعــتراف 
بالادعــاءات بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض طلبــات تســــليم 

الإرهابيين المشتبه م. 
 

٣ (و) و (ز) 
يحظـر قـانون الهجـرة لعـام ٢٠٠٢ هجـرة بعـض فئـات الأشـخاص إلى ســانت كيتــس 
ونيفيس. ويمكن أن يكون اللاجئون أو لا يكونون من الأشخاص المحظـور هجرـم، فالقـانون 
لا يشـير بصراحـة إلى اللاجئـين. بيـد أنـه يصنـف الإرهـابي بشـــكل صريــح ضمــن الأشــخاص 

الممنوعين من الهجرة. 
وفيمـا يتعلـق باسـتعراض وتعديـل التشـــريعات المحليــة والاتفاقــات المتعــددة الأطــراف 
ـــالجرائم  والمعـاهدات المتعلقـة بتسـليم ارمـين اللازمـة لضمـان عـدم انطبـاق الاسـتثناء المتعلـق ب
ـــاب،  السياسـية علـى أيـة جريمـة إرهابيـة، صيـغ مشـروع قـانون بعنـوان، قـانون مكافحـة الإره
وأتمت الجمعية الوطنية قراءته الأولى. وتنص المادتان ١٠٤ و ١٠٥ من القانون على اسـتخدام 
أحكـام اتفاقيـة مكافحـة الإرهـاب كأسـاس للتسـليم وتبـادل المسـاعدة في المســـائل الإجراميــة، 
حيث لا تعالج التشريعات المحلية بعض هذه المسائل، بينمـا تنـص المـادة ١٠٦ علـى أن الجرائـم 

الواقعة في نطاق ذلك القانون لا تعتبر ذات طبيعة سياسية. 
 

التدابير المقرر اتخاذها 
استعراض قانون الهجرة لسانت كريستوفر ونيفيس لعام ٢٠٠٢،  �

ـــانون الهجــرة ــدف تحديــد مفــهوم �اللاجــئ� تحديــدا واضحــا، ووضــع  تعديـل ق �
الخطـوط العريضـة لتقييـم مصداقيـة طـالب اللجـوء. وينبغـي أن تكـــون العمليــة عادلــة 

وسريعة وبسيطة لتمكين السلطات من التمييز بين اللاجئ الشرعي والإرهابي. 
صوغ قوانين للهجرة وضمان توافقها مع القانون الدولي.  �
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إجـراء حملـة لتوعيـة الجمـــهور يشــارك فيــها المســؤولون الحكوميــون واتمــع المــدني  �
والجمهور، فيما يتعلق بالقوانين الوطنية والدولية الخاصة باللاجئين. 

توفير التدريب لموظفي الهجرة وإنفـاذ القـانون ووزارة الخارجيـة (موظفـي الجـوازات)  �
بخصوص المسائل المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين. ويمكن أن تدعى وكالة مثـل مفوضيـة 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في إتمام هذا التدريب 
 

ختام 
ستواصل حكومة سـانت كيتـس ونيفيـس المشـاركة في الحملـة ضـد الإرهـاب. ونحـن 
واثقـون مـن أن الخطـوات الأوليـة الـتي تم اتخاذهـا في إطـار التزامنـا ـذا اـهود العـالمي ليســت 
ائية بأي حال. وسيستمر الاتحاد في وضع استراتيجيات علـى ضـوء التطـورات الجاريـة علـى 

الساحة الدولية. 
وسعيا لتنفيذ متطلبات القرار تنفيذا فعليا، فإننا نود الحصول على المساعدة في اـالين 

التاليين: 
مساعدة تقنية لمعالجة الشواغل الأمنية.  - ١

ـــل تبــادل المعلومــات وتعزيــز الأمــن، مثــل أجــهزة  توفـير المعـدات ذات الصلـة بتعجي - ٢
وبرامج الحاسوب. 

 
 


